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الحصانات الدبلوماسية في القانون السوداني:  


إن بروز السودان كدولة مستقلة ذات سيادة بين العائلة الدولية لما يستلزم تبادل التمثيل الدبلوماسي مع بقية الدول فهؤلاء الممثلون الدبلوماسيون هم حلقة الاتصال بين دولهم والدولة المبعوثين لديها فيما يتعلق بالمعاملات الرسمية والمصالح المشتركة.


وتبعاً لما استقر عليه العرف الدولي يتمتع هؤلاء الدبلوماسيين بحصانات وامتيازات معينة كما أن دساتير الهيئات الدولية المختلفة التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية قد نصت على تمتع تلك الهيئات بحصانات وامتيازات مشابهة لتلك التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية.


ولقد كان الغرض لوضع قانون يحكم موضوع الحصانات والامتيازات هو وضع القانون اللازم لتنفيذ التزامات القانون الدولي العام. ورغم أن هناك اتفاق عام بين الدول فيما يختص بالحصانات والامتيازات الأساسية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون فإن هناك بعض الاختلاف بين الدول في التفاصيل والحدود التي يخضع لها ذلك الحق.


وعلى أي حال فإن هذه النتائج تعتمد في أساسها على مبدأ المعاملة بالمثل ولهذا فقد صيغ مشروع قانون الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لسنة 1956 متضمناً في الجدول الملحق به الحد الأقصى لتلك الحصانات والامتيازات. وقد خول المشروع مجلس الوزراء سلطة منح تلك الحقوق أو بعضها لأي بعثة دبلوماسية، ولهذا يتسنى لمجلس الوزراء أن يقصر تلك الحصانات والامتيازات على القدر التي تمنحه أي دولة ما للبعثة السودانية في تلك الدولة.

مشروع قانون الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لسنة 1956:

وهو مشروع قانون بشأن حصانات وامتيازات البعثات الدبلوماسية والأجنبية والهيئات الدولية وأول بنوده:


1/ يسمى هذا القانون قانون الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لسنة 1956.


2/ يجوز لمجلس الوزراء بمقتضى أمر يصدره أن يمنح وفقاً لم يحدده ذلك الأمر:

أ- كل أو بعض الامتيازات والحصانات المبينة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون لأي بعثة دبلوماسية لدولة أجنبية أو لهيئة دولية. ويشمل القسم الأول من الجدول الملحق الآتي:

 حصانات وامتيازات البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية:

1- عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي.

2- حصانة المحفوظات الرسمية والأرشيف والمباني المستعملة كمكاتب بالإضافة لحصانات أخرى متمثلة في الإعفاءات من الضرائب والرسوم والجمارك في البنود 3-4-5-6 وغيرها من الإعفاءات.

ب- كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون لأي ممثل دبلوماسي معتمد لدى جمهورية السودان لأي عدد من كبار موظفين أي هيئة دولية أو لأي شخص يؤدي عملاً نيابة عن أي هيئة دولية. ويشمل القسم الثاني من الجدول الملحق الآتي:

حصانات وامتيازات الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين وكبار موظفين الهيئات الدولية:

1- عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي.

2- عدم التعرض لأملاكه ومسكنه.

بالإضافة إلى الإعفاءات وذلك في البند 3.

ج- كل أو بعض الحصانات المبينة في القسم الثالث من الجدول الملحق بهذا القانون لأي طبقات أخرى من موظفين ومستخدمين أي بعثة دبلوماسية أو هيئة دولية على أنه لا يجوز منح أي من تلك الحصانات والامتيازات إذا كان الموظف العام أو المستخدم سوداني الجنسية أو شخصاً مستوطناً بالسودان. ويشمل هذا القسم الثالث من الجدول الملحق الآتي:

حصانات وامتيازات بقية موظفي ومستخدمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية:

1- عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي فيما يتعلق بارتكاب عمل أو الامتناع عن أداء عمل أثناء القيام بواجباته الرسمية. بالإضافة كذلك للإعفاءات في البند 2.

د- كل أو بعض الحصانات والامتيازات التي تكون قد مُنحت لأي شخص بمقتضى أحكام البند 2 من هذه المادة لزوجة أو زوج ذلك الشخص أو لأطفاله الذين لا تزيد أعمارهم عن 21 سنة من العمر. ونصت بعض بنود القانون على التعديل والإلغاء المكفولة لمجلس الوزراء وكذلك نشر الأمر وكذلك سلطة إصدار اللوائح. وعُدل هذا القانون بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 1958 واسمه تعديل قانون الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لسنة 1956.

وأول بنود قانون التعديل هو حذف كلمة الدبلوماسية الواردة في اسم القانون.

2- أضيفت مادة بعد المادة 2 وهي 2 (ب) وتنص على "يجوز أيضاً لمجلس الوزراء بمقتضى أمر يصدره أن يمنح أي حصانة أو أي امتياز وفقاً لاتفاق دولي معمول به في جمهورية السودان لأي شخص تشمله نصوص ذلك الاتفاق ويكون موفداً إلى إقليم جمهورية السودان أو قادماً إليه".

1- بصفة مستشار أو خبير أو في أي مهمة خاصة من هيئة دولية أو دولة أجنبية.

2- بصفة مندوب أو مستشار أو خبير في وفد أو في مؤتمر أو في أي اجتماع لمنظمة دولية أو وفقاً لما يُتفق عليه مع الدول الأخرى.

كما عُدل القانون لسنة 1976 وسُمي قانون الحصانات والامتيازات (تعديل لسنة 1976) وعُدل على النحو التالي: نوجزه في الآتي:

1- أنه في المادة 3 حُذفت عبارة (على أنه لا يجوز).

2- يُعاد ترقيم البند 4 ليصبح البند 5.

وقد عُدل قانون الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لسنة 1956 (تعديل لسنة 1956) في المادة 2 (1) أنه في المادة 2 من القانون وبعد البند 3 أضيف بند جديد أكد على مبدأ المعاملة بالمثل في أي حصانات أو امتيازات بالنسبة للبعثات والمبعوثين المستخدمين الآخرين بالإضافة إلى تعديلات أخرى.

ويصاحب قانون الحصانات والامتيازات قسم الأوامر وأبرز ما في هذا القانون من أوامر أمر الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لسنة 1957 المعدل حتى 1993 على سبيل المثال لهذه الأوامر أمر منح الحصانات والامتيازات (المركز الإسلامي الأفريقي).

مقارنة قانون الحصانات الدبلوماسية باتفاقية فينا 1961:


العلاقات بين الدول في العالم غالباً ما ترتبط بواسطة البعثات الدبلوماسية وذلك بتمثيل بعض الأشخاص لدولهم عند دولة أخرى وعليه لا بد من وجود اتفاق دولي على معاملة هؤلاء الأشخاص وتنظيم علاقاتهم وسلوكهم مع قوانين البلد الذين يتواجدون فيه. وانطلاقاً من هذا المفهوم فقد صدرت اتفاقية فينا لسنة 1815 واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في سنة 1961 وهذه الاتفاقية إنما تشير إلى أن شعوب العالم منذ القدم قد اعترفت بمركز المبعوثين الدوليين وإذ تذكر مقاصد ميثاق الأمم المتحدة بشأن المساواة المطلقة بين الدول وصيانة السلم والأمن الدوليين. وإذ نعتقد أن عقد اتفاقية دولية للعلاقات والامتيازات والحصانات الدولية مهم في إنماء العلاقات الدولية بين الأمم وإذ ندرك أن المقصد هو ليس إفادة الأفراد من هذه الحصانات وإنما ضمان الآراء الفعالة لوظائف البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدولة وإذ تؤكد ضرورة استمرار قواعد العرف الدولي في تنظيم المسائل التي لم تنظمها صراحة أحكام جرى العرف عليها في تلك الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والمادة 31 من الاتفاقية توضح الحصانة للدبلوماسي أمام المحاكم الجنائية والمدنية للبلد الذي يتواجد به. ولنورد أهم ملامح هذه الاتفاقية تشتمل على 53 مادة. وقد خُصص الجزء الأول منها لتعريف أغراض التمثيل الدبلوماسي وطريقة اعتماد السفراء ومعاملة بقية أفراد البعثة والمواد من 13 – 19 تتحدث عن بداية تولي السفير لأعبائه وإجراءات أخرى مثل ترتيب وتقسيم رؤساء البعثات والمواد من 20 – 42 تختص بالحصانات والامتيازات التي تُمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية وبمقارنة اتفاقية فينا لسنة 1961 وقانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 نجد أن قانون السودان قد عالج موضوع الحصانة بإصداره هذا القانون لسنة 1956 رغم أن هذا القانون كان سابقاً للاتفاقية إلا أن المبادئ الأساسية التي نادت بها الاتفاقية موجودة في القانون وتكون المقارنة الأساسية ما بين الاتفاقية والقانون للحصانات والامتيازات وأمر الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لسنة 1957 نورد في ذلك بعض الملاحظات:


1/ فيما يختص بالحصانات التي كفلها أمر الحصانات السوداني أكثر تفصيلاً خاصة بالنسبة لرؤساء البعثة حيث تكون الحصانة مطلقة. أما بقية الموظفين الدبلوماسيين فقد انحصرت حصانتهم القضائية فيما يتعلق بارتكاب عمل أو الامتناع عن أداء عمل أثناء القيام بواجباتهم الرسمية وهذا يؤكد أن أمر الحصانات السوداني أكثر تفصيلاً من الاتفاقية في هذا الجانب رغم التطابق فيهما.


2/ هناك نقطة واحدة لم ترد في القوانين السودانية وهي عدم تفتيش أو حجز الحقيبة الدبلوماسية وعليه تصبح الاتفاقية أكثر دقة.
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